
    التبصـرة في أصول الفقه

  اللغة وما يدل عليه اللفظ في اللغة جاز تخصيصه كسائر الألفاظ .

 قالوا لو كان تعليق الحكم على صفة الشيء يدل على نفيه عما عداها لوجب أن لا يحسن فيه

الاستفهام كما لا يحسن في نفس النطق .

   قلنا إنما حسن فيه الاستفهام لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد صفتيه ليدل على

المخالفة ويجوز أن يكون قد خص أحد وصفيه بالحكم للشرف والفضيلة فحسن الاستفهام ليزول

هذا الاحتمال ويخالف هذا النطق لأنه لا احتمال فيه فلم يحسن فيه الاستفهام
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